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  الخلاصة 
لازدیاد أعداد المصابین بفایروس كورونا في دول العالم فقد استوجب اتخاذ 

راءات صارمة لمواجھة انتشاره تمثلت ھذه الإجراءات بتعطیل المدارس إج
والجامعات ودور الترفیھ واغلاق المنافذ الحدودیة إضافة الى التوعیة بأعراض 
الإصابة بالفیروس من خلال كافة الوسائل المتاحة ، و لتعلق الامر بالإجراءات 

م قد ١٩٨١لسنة  ٨٩رقم  الحد من الاوبئة و انتشارھا  فقانون الصحة العراقي
خصص الفصل الثاني من الباب الرابع لبیان الاحكام العقابیة جراء مخالفة احكام 
ھذا القانون الا انھ عند استقراء نصوص المواد نجد ان المشرع قد تجاھل اھم 
الاحكام المتعلقة بإخفاء المریض لمرضھ، او في حال قام الشخص المصاب عمداً 

خر او في حال قیام شخص بالامتناع عن التعلیمات التي بنقل العدوى لشخص ا
تحد من انتشار الامراض المعدیة ، و لم یتطرق القانون ایضا لمسألة المسؤولیة 
المدنیة المترتبة على الممتنع عن تنفیذ تلك التعلیمات و نقل العدوى بمرض وبائي 

ل یتعلق في تحدید معدي الى الغیر ، و قسمنا الدراسة الى محورین ، المحور الاو
ماھیة المسؤولیة المدنیة المترتبة عن نقل العدوى للغیر ، اما في المحور الثاني 
فسنتطرق الى بیان حكم المسؤولیة المدنیة في ھذا المجال، و توصلت الدراسة أن 
ھناك تناقض في نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن 

، فتارة أخذ بالإدراك و التمییز و تارة لم یأخذ بھ ، اضافة  العمل غیر المشروع
م عن الاحكام المتعلقة بحالة ١٩٨١لسنة  ٨٩الى خلو قانون الصحة العراقي رقم 

إخفاء المریض بمرضھ المعدي و ایضاً حالة الامتناع عن تنفیذ التعلیمات التي تحد 
  )من انتشار الامراض المعدیة ( كالعزل أو الحجر الصحي 

Abstract  
To increase the numbers of people infected with Coronavirus in the 
countries of the world, it required strict measures to confront its spread. 
These measures were the disruption of schools and universities, the role 
of entertainment and the closure of border outlets, in addition to raising 
awareness of the symptoms of HIV infection through all available means. 
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No. 89 of 1981 AD has devoted the second chapter of Chapter Four to 
clarifying punitive provisions for violating the provisions of this law, but 
upon extrapolating the texts of the articles, we find that the legislator has 
ignored the most important provisions relating to the patient's 
concealment of his illness, or if the affected person intentionally 
transmitted the infection to another person, or in the event that a person 
refrains from the instructions that limit the spread of infectious diseases, 
and the law also does not address the issue of civil liability arising from 
the abstaining from implementing those instructions and transmitting the 
infection with a contagious epidemic disease to others, and we divided the 
study into two axes The first axis relates to determining what is the civil 
liability resulting from the transmission of infection to others, but in the 
second axis we will address the statement of civil liability in this field, 
and the study concluded that there is a contradiction in the provisions of 
the Iraqi civil law related to civil liability for illegal work, sometimes He 
took cognizance and discrimination at times when he did not take it, in 
addition to the absence of the Iraqi Health Law No. 89 of 1981 AD from 
the provisions related to the case of the patient hiding his infectious 
disease and also the case of refraining from implementing instructions 
that limit the spread of infectious diseases (such as  quarantine) 

  
  المقدمة 

متمثل بمجموعة سلالات  من الفیروسات التي یمكن  فیروس فیروس كورونا ھو
أن تصیب الحیوانات والبشر على حد سواء، حیث تسبب أمراض الجھاز التنفسي، 

ئوي. و ینتشر سواء التي تكون خفیفة مثل نزلات البرد أو شدیدة مثل الالتھاب الر
الفیروس بین الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص 

لازدیاد أعداد مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العینین. و 
المصابین بفایروس كورونا في دول العالم فقد استوجب اتخاذ إجراءات صارمة 

المدارس والجامعات ودور الترفیھ لمواجھة انتشاره تمثلت ھذه الإجراءات بتعطیل 
واغلاق المنافذ الحدودیة إضافة الى التوعیة بأعراض الإصابة بالفیروس من 
خلال كافة الوسائل المتاحة،  و لكن في حال امتناع الشخص المصاب من التوجھ 

،  او العزل الصحي  للجھات المختصة والابلاغ عن حالتھ أو عدم التزامھ بالحظر
  ولیة مدنیة على الممتنع أو الذي ینقل العدوى الى الغیر؟ھل ھنالك مسؤ

  مشكلة الدراسة 
و لتعلق الامر بالإجراءات الحد من الاوبئة و انتشارھا  فقانون الصحة العراقي 

قد خصص الفصل الثاني من الباب الرابع لبیان الاحكام م ١٩٨١لسنة  ٨٩رقم 



  ٧٦٥  
 

ھ عند استقراء نصوص المواد نجد ان العقابیة جراء مخالفة احكام ھذا القانون الا ان
المشرع قد تجاھل اھم الاحكام المتعلقة بإخفاء المریض لمرضھ، او في حال قام 
المصاب عمداً بنقل العدوى لشخص اخر او في حال قیام شخص بالامتناع عن 

ایضا القانون یتطرق لم ، و التعلیمات التي تحد من انتشار الامراض المعدیة 
نقل التعلیمات و الممتنع عن تنفیذ تلك على یة المدنیة المترتبة المسؤول لمسألة

  . العدوى بمرض وبائي معدي الى الغیر 
  ھیكلیة الدراسة 

سنقسم الدراسة للتعرف على المسؤولیة الناشئة عن نقل العدوى بوباء كورونا و 
بة عن المسؤولیة المدنیة المترت ماھیة ، المحور الاول یتعلق في تحدید بحثینالى م

الثاني فسنتطرق الى بیان حكم المسؤولیة  بحثنقل العدوى للغیر ، اما في الم
  .المدنیة في ھذا المجال 

  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن نقل العدوى  ماھیةالمبحث الاول : 
فأن الرجوع الى الاحكام العامة في ھذا المجال ، و ھي قواعد القانون المدني ، ب

المثارة ھنا ھي المسؤولیة التقصیریة ( العمل غیر المشروع ) . المسؤولیة المدنیة 
تكلم عن الاعمال غیر قد  نصوص القانون المدني  في المشرع العراقي و

) و عن الاعمال غیر ٢٠١ -١٨٦المشروعة التي تقع على المال في المواد ( 
(  ) و حدد في المواد ٢٠٣و ٢٠٢المشروعة التي تقع على النفس في المواد ( 

  ) عن التعویض.٢١٠ -٢٠٥
من القانون المدني (كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح  ٢٠٢و نصت  المادة  

او ضرب او أي نوع آخر من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر) 
فأركان المسؤولیة التقصیریة بحسب ھذا النص ھي الخطأ( العمل غیر المشروع) 

  ة بینھما.والضرر والعلاقة السببی
  الخطأ  -المطلب الاول 

إنَّ مصطلح (الخطأ) لم یعرفھ القانون المدني العراقي على الرغم من اھمیة توفره  
إلى توضیح ھذا الركن المھم بالفقھ القانوني لقیام المسؤولیة المدنیة، وھو ما حدا 

لعامة " الإخلال بالواجبات افالبعض عرف الخطأ بأنھ   لقیام المسؤولیة المدنیة،
" و ھناك من عرفھ بأنھ  . ١الإضرار بمصالح الآخرین " المقصودة ومنھا عدم

  .٢الإخلال بتنفیذ التزام قانوني سابق یصدر عن تمییز وإدراك"
  :- للخطأ التقصیري عنصران ھما

                                                        
الخطیب، حسن، نطاق المسؤولیة المدنیة التقصیریة و المسؤولیة التعاقدیة في القانون الفرنسي و القانون العراقي  ١

 .٥٧م)، ص١٩٥٥لحداد، (البصرة: مطبعة ا
إثبات الالتزام " (بغداد: طبع تحت  –احكام الالتزام  –ذنون، حسن علي، النظریة العامة للالتزامات " مصادر الالتزام  ٢

 .٢٣٣م)، ص١٩٧٦اشراف الجامعة المستنصریة، 
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: وھو الاخلال  أو التعدي وھو عبارة عن تجاوز الحدود أو العنصر المادي -١

فالسلوك المتعمد یقترن  .كان متعمد أم غیر متعمدالانحراف في السلوك سواء 
بقصد الاضرار بالغیر اما غیر المتعمد فھو یصدر عن اھمال أو تقصیر، ومعیار 
الانحراف  موضوعي ولیس شخصي أي أن الانحراف  یقاس بسلوك شخص 
معتاد محاط بنفس ظروف الفاعل دون الاكتراث بشخص من وقع منھ الفعل 

اد أو رب الاسرة الیقظ و الحریص ) كما یسمیھ القانون الضار والشخص المعت
  الفرنسي( ھو المعیار لتحدید ما أذا كان الفاعل مخطأ أم لا 

الادراك أو التمییز یعد الادراك والتمییز عنصر أساس في  العنصر  المعنوي: -٢
تتقرر مسؤولیة الصبي غیر الممیز والمجنون عن أفعالھما لا الخطأ وبالتالي 

ة، الا أن ذلك یؤدي الى نتائج غیر عادلة خاصة أذا كان المضرور معوزا الضار
والفاعل ملیئا. لكل ذلك اعتبر جانب من الفقھ والقضاء التمییز من الظروف 

تؤخذ بعین الاعتبار في قیام الخطأ وأدى ذلك الى ظھور المسؤولیة لاالداخلیة التي 
یة على عنصر الضرر وحده المادیة ونظریة تحمل التبعة التي تقیم المسؤول

وقد سبق كل ذلك ، الفقھ  .واستبعاد الخطأ وما یتعلق بھ من أدراك وتمییز
الاسلامي الذي سلم بالمسؤولیة المادیة واقرار بمبدأ (الغرم بالغنم) ولم یأبھ بعنصر 

لعواقب فعلھ  الخطأ في التصرفات الفعلیة وجعل مرتكب الفعل الضار ضامناً
  ١.عمد والتعدي أي عن الادراك والتمییزبصرف النظر عن الت

نجد أنھ جعل   ١٩١و ١٨٦أما القانون المدني العراقي ،ومن خلال نص المادتین 
فھي أصلیة كون الضمان یؤخذ من  .مسؤولیة عدیم التمییز اصلیة وان كانت مخففة

مالھ الخاص واذا تعذر ذلك ودفعھ الولي والوصي فلھما رجوع علیھ بما دفعوا، 
خففة لأن المحكمة عند تقدیر التعویض تقضي بتعویض عادل تراعى فیھ وھي م

 لالوضع المالي لعدیم التمییز والمضرور دون أن یتعین علیھا الحكم بتعویض كام
، كما و ان المشرع العراقي أشترط التعمد أو التعدي لقیام المسؤولیة في 

 یمتھ مباشرة أو تسبباًالتي تنص ( أذا أتلف أحد مال غیره أو أنقص ق  ١٨٦المادة
فقد  ١٩١أما المادة  .)یكون ضامنا أذا كان في أحداثھ ھذا الضرر قد تعمد أو تعدى

أذا أتلف صبي - ١جعلت عدیم التمییز مسؤولاً عن أفعالھ الضارة فقد نصت (
معنى  )ممیز أو غیر ممیز أو من في حكمھما مال غیره لزمھ الضمان من مالھ

المشرع العراقي لم یشترط التعمد أو التعدي الذي  ذلك وبموجب ھذا النص أن
  یستلزم الادراك والتمییز

و الحقیقة ان المشرع العراقي حاول مجاراة الفقھ الاسلامي في نصھ لمواد 
المسؤولیة عن الاعمال  غیر المشروعة وأخذ بقواعد الضمان منھ إلا انھ أشترط 

                                                        
لالتزام ( بغداد : طبع تحت اشراف مصادر ا ١ج –انظر : عبد المجید الحكیم ، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني  ١

   ٢١٧ -٢١٦م) ، ص١٩٨٠وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ، 
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لامي  الذي لم یشترط أیاً منھما التعمد والتعدي لقیام الضمان خلافاً للفقھ الاس
بالنسبة للمباشر، كما أن المشرع العراقي ألزم المتعمد أو المتعدي بالضمان سواء 
كان مباشرا للفعل او متسببا في أحداث الضرر خلافاً  للفقھ الاسلامي الذي جعل 

، و نجد المشرع العراقي قد أجاز اجتماع  .دون المتسبب المباشر وحده ضامناً
اشر والمتسبب وقضى بتضامنھما في المسؤولیة خلافاً للفقھ الاسلامي  الذي لم المب

   .یجز التضامن بینھما ألنھ لم یسلم باجتماعھما
فالخطأ بأنھ إخلال الشخص بالتزام قانوني و الالتزام القانوني ھنا مخالفة اتباع 

صحي  قرار الحجر الصحي  و اتباع اجراءات الحظر و منع التجول و العزل ال
  بالنسبة للمصاب و نقل العدوى الى الغیر بسبب الاختلاط  . 

قد یكون انتقال العدوى   في حالة نقل العدوى بالفیروس ،و ھنا لابد من التنویھ أن 
بسبب اھمال حامل الفیروس و عدم اتباع اجراءات الحظر ولكن دون علمھ انھ 

غیر اقل مناعة فتسبب مصاب و لدیھ مناعة قویة للمرض و لكن نقل الفیروس لل
بإصابة الاخیر ، وقد یكون عالماً بإصابتھ و تعمد و اھمل التزامھ بالحجر أو 
العزل ، و علیھ نكون أمام حالتین ، الاولى حالة احداث ضرر دون العلم و التعمد  
، و حالة التعمد في احداث الضرر و ھو تعدي و تعمد ( الادراك) . و لتطبیق 

نجد ان من صیاغ المادة ان المشرع اعتبر كل من احدث  اعلاه ، ٢٠٢المادة 
ضرر یلزم بالتعویض أي انھ اخذ فقط بالتعدي دون التعمد ( الادراك) في احداث 
 الضرر ، و ھذا الامر یؤدي الى الارباك في التطبیق و خاصة الاضرار المتعلقة

ھو قرینة على ، فھل نعتبر عدم الالتزام بالحظر بالأوبئة و الامراض الانتقالیة 
من احدث ضرر أي  ٢٠٢الادراك في إحداث الضرر ؟ فالمشرع جاء بنص المادة 

انھ تعدى أي خرق التزام قانوني و ھو عدم الاضرار بالغیر . اما مسألة عدم 
  الالتزام بالعزل و الھروب فھنا یعتبر قرینة لإدراكھ باحتمال نقل العدوى للغیر .  

  الضرر  -المطلب الثاني 
الضرر بصورة عامة ھو: " الأذى الذي یلحق الغیر من جراء المساس بحق و   

من حقوقھ أو بمصلحة مشروعة لھ سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة 
. فالضرر إما یكون ١جسمھ أو عاطفتھ أو مالھ أو حریتھ أو شرفھ أو غیر ذلك "

ضرراً أدبیاً یلحق بشرف  مادیاً یتعلق بحیاة الغیر أو جسمھ أو مالھ، وإما یكون
  ٢الإنسان وسمعتھ واعتباره ومركزه الاجتماعي.

فالمسؤولیة المدنیة بنوعیھا (العقدیة والتقصیریة) تقوم على تحقق ركن 
الضرر فھي لا تنھض إلا اذا تحقق ھذا الركن بصرف النظر عن جسامة الخطأ أو 

                                                        
 . ٤٠م)، ص١٩٩٢مقدم، سعید، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي (الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب،  ١
 .١٥٥انظر: ذنون، حسن علي، المبسوط في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص ٢
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" لا ضرر ولا التقصیر من جانب صاحب الفعل الخاطئ وذلك طبقاً للقاعدة 
  ١ضرار ".

و من ھنا قیل بأنَّ ركن الضرر ھو روح المسؤولیة المدنیة والعنصر 
الأساسي فیھا فھو یدور معھا وجوداً أو عدماً، شدة وضعفاً، فتوجد بناء على 
وجوده وتنتفي بناءً على انتفائھ وتشتد باشتداده وتضعف بضعفھ بل إنھا لا تنھض 

  ٢إلا لجبره.
  روط و انواع الضرر الفرع الاول : ش

و في إطار القواعد العامة لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ الشخص المضرور 
(المدعي) لا یستحق التعویض عن كل ضرر أصابھ، فالضرر غیر المباشر لا 

، و علیھ ھناك شروط یعوض عنھ سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، 
انواع للضرر و ھو ما سنوضحھ في للضرر الي یتم التعویض عنھ و كذلك ھناك 

  السطور التالیة 
  أولاً : شروط الضرر 

  للضرر الذي تثور معھ المسؤولیة المدنیة وھي:  اًحددت القواعد العامة شروط
  أن یكون الضرر محققاً  -١
  أن یكون الضرر مباشراً  -٢
  أن یصیب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور  -٣
  صیاً لمن یطالب بالتعویض عنھالضرر شخیكون أن  -٤
   ٣أن لا یكون قد سبق التعویض عنھ. -٥

فحامل فیروس كورونا قد یسبب للغیر عند نقلھ للعدوى  ضرر مادي و معنوي لھ  
و قد یؤدي الى وفاتھ و قد یكون المتوفي ھنا الوحید لامھ مما سبب لوفاتھ حزن 

، ففي ھذه الحالة وفاة الابن بسبب  الام الشدید ثم وفاتھا لسبب فقدانھا لولدھا الوحید
العدوى بالفیروس ھو الضرر المباشر و وفاة والدتھ حزناً ھو الضرر غیر 
المباشر ، فحامل الفیروس الذي نقل العدوى یتحمل التعویض عن الوفاة الابن و 

  لیس لوفاة الام في ھذه الحالة و یكون التعویض لورثتھ . 
روعة ھنا ھو الاعتداء على الحیاة و الصحة و و الحق المشروع او المصلحة المش

  التكامل الجسدي . 

                                                        
 ) من القانون المدني العراقي المعدل.٢١٦انظر المادة ( ١
.و انظر: القیسي، ١٣م)، ١٩٨١انظر: العامري، سعدون، الضرر في المسؤولیة التقصیریة (بغداد: مطبعة وزارة العدل،  ٢

  ١٤٨عامر أحمد، مشكلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعي، المرجع السابق، ص
. و انظر: ٥٥- ٥٠ي تفاصیل ھذه الشروط: العامري، سعدون، الضرر في المسؤولیة التقصیریة، المرجع السابق، صانظر ف ٣

و ما بعدھا. و  ١٣٦م)، ص١٩٨٨مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني الاردني (لبنان: منشورات مكتبة صادر، 
 ١ج –مصادر الالتزام  –ر، الوجیز في القانون المدني العراقي انظر: عبد المجید و عبد الباقي البكري و محمد طھ البشی

 . ٢١٤م)، ص١٩٨٠(بغداد: مطابع مؤسسة دار الكتب، 
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  ثانیاً: أنواع الضرر 
أما الأضرار التي یمكن أنْ یطالب بھا المضرور (المدعي) إما تكون مادیة أو 

  أدبیة (معنویة) 
  الأضرار المادیة  -١

 الضرر المادي ھو: " الأذى الذي یلحق بالمضرور خسارة مالیة تؤدي إلى نقص
  في ذمتھ المالیة كالمساس بحقوقھ المالیة أو قد یمس جسمھ وسلامتھ الصحیة " . 

و بالرجوع إلى نصوص القانون المدني العراقي، نجد ان المشرع قد أشار إلى ان 
التعویض یُقدر للمتضرر بقدر ما لحقھ من ضرر وما لحقھ من خسارة وما فاتھ من 

محكمة التعویض في جمیع الأحوال كسب، وھو ما نص علیھ بالقول: " تقدر ال
  بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب " .

فالشخص الذي أصیب بفایروس كورونا نتیجة العدوى من شخص حامل او 
مصاب بالفایروس سیلحقھ ضرراً بتكامل جسده و حقھ في التمتع بالصحة لأن من 

لیة اصابتھ بالعجز الجنسي الآثار الجانبیة لھذا المرض و أن تشاف المصاب احتما
. ما الضرر المالي الذي ینشأ عن ذلك ھو تحمل نفقات العلاج بالإضافة إلى فوات 

  الكسب والتعطیل عن العمل
  الأضرار الأدبیة  -٢

و الضرر الأدبي ھو الضرر الذي عُرف على أنھ: " الأذى الذي یصیب 
أو مركزه  المضرور في شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو شرفھ أو عرضھ
، وبعضھم ١الاجتماعي وغیر ذلك من الأمور ذات الاھمیة المعنویة أو الأدبیة "

  . ٢عرفھ بأنھ: " الأذى الذي یصیب مصلحة غیر مالیة للمضرور "
و الضرر الأدبي في مجال الاصابة بفیروس كورونا ھو الضرر الذي یصیب 

تجة عن المساس بسلامتھ المریض في شعوره وأحاسیسھ نتیجة الآلام والمعاناة النا
  الجسدیة . 

و قد عرفت محكمة التمییز العراقیة ھذ النوع من الأضرار بأنھ: " الأذى 
الذي یصیب المضرور في شعوره أو عاطفتھ أو كرامتھ أو أي معنى من المعاني 

، كما  قد نص القانون المدني العراقي على اعتباره ٣التي یحرص الناس علیھا "
لذي یستوجب التعویض عنھ فنص على:" یتناول حق التعویض كالضرر المادي ا

الضرر الادبي كذلك، فكل تعد على الغیر في حریتھ أو في عرضھ أو في شرفھ أو 

                                                        
  ٢٠٤م)، ص٢٠٠٦ذنون، حسن علي، المبسوط في شرح القانون المدني (الضرر) (الاردن: دار وائل للنشر،  ١
مصادر الالتزام (القاھرة: مطبعة جرینرج دار  –الجدید السنھوري، عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني  ٢

 .٨٦٤م)، ص١٩٥٢النشر للجامعات المصریة، 
 م .٢٦/٢/١٩٨٠في  ١٩٧٩/ ١/م٢٥قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  ٣
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في سمعتھ أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي یجعل المتعدي مسؤولاً 
  . ١عن التعویض "

لتعویض عن الضرر الأدبي ھو و حريّ بالإشارة ھنا إلى أن الغرض الحقیقي من ا
، وفي ٢لیس لمحوه وإزالتھ وإنما ھو تعبیر أو نوع من العزاء عن الالم أو الحزن 

ذلك قضت محكمة التمییز في إحدى قراراتھا بالتعویض عن ھذا النوع من 
الأضرار، فقررت: " التعویض عن الضرر الأدبي (المعنوي) نتیجة كسر عظم 

ه في المستشفى العام وحرمانھ خلال تلك المدة من الفخذ الأیسر للمصاب ورقود
  .٣مباھج الحیاة والآلام النفسیة التي انتابتھ"

  العلاقة السببیة : -المطلب الثالثً 
، وثبوت حصول ( الاصابة بفیروس كورونا) إنَّ مجرد إصابة الشخص بالضرر

المسؤولیة لا یكفي لقیام )أو المصاب المدعى علیھ ( حامل الفایروس خطأ من قبل 
وھو المدعى علیھ بلّ لابدَّ أن یكون ضرر المریض (المدعي) نتیجة مباشرة لخطأ 

ما یطلق على ذلك بالرابطة أو العلاقة السببیة، وھي الركن الثالث من أركان 
المسؤولیة المدنیة التي تمثل الصلة بین الخطأ والضرر فھي تعتبر جوھر 

  ٤المسؤولیة المدنیة، ومناط وجودھا.
  فرع الاول : إثبات العلاقة السببیة ال

إن من یطالب بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ لابد أنْ یثبت أركان 
المسؤولیة المدنیة من خطأ صدر من قبل المدعى علیھ، وأن یكون ضرره ناتجاً 
عن ھذا الخطأ فالقاعدة العامة في الإثبات تقضي بأن: "البینة على من أدعى 

. لذلك فإن عبء الإثبات في إطار المسؤولیة المدنیة عن ٥والیمین على من أنكر"
انتقال العدوى بفیروس كورونا و الاصابة بھ یقع على المضرور الذي اصیب 
بالعدوى ، فعلیھ أن یثبت وجود العلاقة السببیة بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك 

   ٦الشھود والخبراء في ذات المجال.

                                                        
 ) من القانون المدني العراقي المعدل.٢٠٥) من المادة (١الفقرة ( ١
المجلد الثاني في " الفعل الضار و المسؤولیة المدنیة" (لبنان:  –ن المدني انظر: مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانو ٢

 .١٥٦م)، ص١٩٨٨منشورات مكتبة صادر، 
م و المشار الیھ في: الاتروشي، محمد جلال ١٧/٣/١٩٨٠في  - / مدنیة أولى ٧٦انظر: قرار محكمة التمییز العراقیة رقم  ٣

. و تجدر ١٥٦م)، ص٢٠٠٨، ١قل الدم (الاردن: الحامد للنشر و التوزیع، طحسن، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات ن
الاشارة أنھ لا توجد أي قضایا مرفوعة أمام المحاكم العراقیة بشأن التعویض عن الاصابة بفایروس كورونا و ذلك لحداثة 

 ظھور و انتشار ھذا الوباء العالمي . 
م)، ١٩٨٩لمدخل لدراسة القانون (بغداد: مطابع دار الكتب للطباعة و النشر، انظر: البكري، البشیر، عبد الباقي و زھیر، ا ٤

 .٢٥٣ص
 م المعدل.١٩٧٩لسنة  ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم ٧انظر: المادة ( ٥
م)، ٢٠٠٣انظر: عبد النبأوي، محمد، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، (الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة،   ٦

 .١٨٦ص



  ٧٧١  
 

في المسؤولیة المدنیة عن نقل العدوى بفیروس سببیة معاییر إثبات العلاقة ال أما
المدعى علیھ ( ناقل  الحقیقة أنَّ مسألة إثبات العلاقة السببیة بین خطأكورونا،  ف
( الاصابة بالفایروس نتیجة العدوى و قد تصل وبین الضرر الحاصل  الفیروس )

لجسم البشري با الامر تعتبر من الأمور التي یصعب إثباتھا وذلك لتعلقللموت) 
الكثیر التعقید، بالإضافة إلى إمكانیة تداخل أسباب أو عوامل تساھم في إحداث 

( اھل ، ومن ثم سیصعب على المضرور كالموت بسبب ھذا الوباء النتیجة الضارة
وبین الضرر الذي وقع إثبات العلاقة السببیة بین خطأ المدعى علیھ المتوفي ) 

سنبین ما بینھ  . ولذلكیبھم بسبب الاصابة بالفیروسعلیھم نتیجة وفاة معیلھم أو قر
طرح الفقھ القانوني عدة  الفقھ القانوني من معاییر اثبات العلاقة السببیة ، حیث

  نظریات أو معاییر في ھذا الخصوص وھي: 
  نظریة تعادل الأسباب أو تكافؤھا  -١

أن َّكل سبب لھ   و ھي النظریة التي قال بھا الفقیھ الألماني (فون بیري) ومفادھا
دخل في إحداث الضرر مھما كان بعیداً، فیعد من الأسباب التي أحدثت الضرر 
فجمیع الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر تكون متكافئة ومتعادلة وكأن كلاً 

، فلا ١منھا قد أستقل في إحداث الضرر بحیث یتحمل مرتكبوھا المسؤولیة جمیعاً
تعدد الأسباب إلا في حالة واحدة وھي الحالة التي یجوز تخفیف المسؤولیة بحجة 

  ٢یكون فیھا خطأ المضرور أحد ھذه الأسباب.
فبموجب ھذه النظریة باستطاعة المضرور المطالبة بالتعویض من جمیع 
الذین تسببوا في إحداث الضرر، فنص القانون المدني العراقي في ھذا الخصوص 

  على:
غیر مشروع كانوا متضامنین في  إذا تعدد المسؤولون عن كل عمل - ١"

  التزامھم بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الأصلي والشریك والمتسبب،
ویرجع في دفع التعویض بأكملھ على كل من الباقین بنصیب تحدده المحكمة  -٢

بحسب الأحوال وعلى قدر جسامة التعدي الذي وقع من كل منھم، فإنْ لم یتیسر 
  .٣المسؤولیة یكون التوزیع علیھم بالتساوي " تحدید قسط كل منھم في

                                                        
انظر: العبودي، جاسم، المداخلات في احداث الضرر تقصیراً، مجلة العلوم القانونیة، المجلد العاشر، العدد الأول و الثاني،  ١

 .٦٣٥م، ص٢٠٠٠
انظر: عبد المجید الحكیم و عبد الباقي البكري و حمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني العراقي،  ٢
 .٢٤٠م)، ص١٩٨٠" مصادر الالتزام " (بغداد: دار الكتب للطباعة و النشر،  ١ج
 ) من القانون المدني العراقي المعدل.٢١٧المادة ( ٣
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  نظریة السبب المنتج أو الفعال  -٢

و قال بھذه النظریة الفقیھ الألماني (یوھانس فون كریس) والتي یطلق علیھا أیضاً 
نظریة (السببیة الفعالة) ومفادھا عدم المساواة بین الأسباب المتعددة أو عدّھا جمیعاً 

خلف أحدھما لما وقع الضرر، فھي تفرق بین الأسباب أسباباً لمجرد أنھ لو ت
، فالسبب ١الرئیسیة والأسباب العرضیة حیث تأخذ بالأسباب الفعالة دون العرضیة

المنتج ھو ذلك السبب المألوف الذي بھ یحصل الضرر عادة أي بحكم السیر 
العادي للأمور وبھ یعتبر صاحب ھذا السبب ھو المسؤول عن الضرر دون 

 ٢الغیر.
  نظریة السبب القریب (المباشر)  -٣

و تقوم ھذه النظریة على تحدید قیمة العوامل المؤدیة إلى الضرر انطلاقاً من 
الوقت الفاصل بینھا وبین النتیجة حیث عند توافر عدة أخطاء متتالیة، فإنَّ الخطأ 
الاخیر یكون ھو السبب الحقیقي للضرر والمرتكب لھذا الخطأ یكون المسؤول 

وعلیھ التعویض، وھو ما أخذت بھ محكمة التمییز العراقیة في إحدى وحده 
قراراتھا حیث نصت بالقول: " إذا اخطأ الطبیب في العلاج فلا یسأل اذا ما توسط 

  .٣بینھ وبین النتیجة سبب آخر أحدث بذاتھ النتیجة "
و قد وجھ الفقھ انتقادات لھذه النظریة بأنھا بعیدة كلّ البعد عن المنطق 

ھا تعتمد على الترتیب الزمني لإقامة المسؤولیة على الرغم من أنھا مفیدة لأن
للمضرور؛ لأنھا تمكنھ في كثیر من الأوضاع من الاستفادة من التعویض حتى ولو 
كانت عدة أخطاء سابقة وذلك لمجرد أنَّ السبب الأخیر مھما كان یسیراً فھو الذي 

  . ٤یؤخذ بعین الاعتبار
یة فقد أثارت ھذه النظریة صعوبات في التطبیق، لأن تتالي و من الناحیة العمل

الأخطاء یجعل من العسیر معرفة أیھما الأقرب إلى الضرر، وھو ما یضع على 
القضاء وزراً ثقیلاً في الزامھ باتباع بحث دقیق ومعقد في ظروف الاحداث لتحدید 

وھو ما جعل تتابعھا من حیث الزمن ومن ثم قد تصل المحكمة إلى طریق مسدود، 
  ٥أغلب الفقھ لا یمیل إلى ھذه النظریة.

فلو كان  الشخص المنقول لھ العدوى (ص) ( المصاب) المحجور  في المستشفى  
بسبب نقل العدوى من (س) حاملاً للفیروس و لم تظھر علیھ علامات الاصابة 

                                                        
انظر: الحلبوسي، إبراھیم علي حمادي، الخطأ المھني و الخطأ العادي في إطار المسؤولیة المھنیة، رسالة ماجستیر، كلیة  ١

 .٥٨م، ص٢٠٠٢القانون، جامعة بابل ، 
انظر: سعد، أحمد محمود، مسؤولیة المستشفى الخاص عن اخطاء الطبیب و مساعدیھ (القاھرة: دار النھضة العربیة للنشر  ٢

 .٤٨٤-٤٨٣م)، ص٢٠٠٧و التوزیع، 
  ٢١٧، ص١٢٤م، مجلة الفقھ الجنائي، رقم ٣٠/١١/١٩٦٨في  ١٩٦٨/ تمییز / ٥٣٥قرار محكمة التمییز رقم  ٣
  ١٧٩بأوي،محمد، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، المرجع السابق، صانظر: عبد الن ٤
انظر: حبیب، عادل جبري محمد، المفھوم القانوني لرابطة السببیة و انعكاساتھ (الاسكندریة: دار الفكر الجامعي،  ٥

 .٢٦٤، ٢٦٣م)، ص٢٠٠٣
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بسبب مناعتھ القویة ، و قام بعد ذلك (ص)  بالھروب من المستشفى و لم یكمل 
لعلاج ثم توفى بسبب انتكاسھ من الوباء وعدم شفائھ ، فالسؤال المثار ھنا : من ا

ھو المسؤول عن الوفاة ،ھل ناقل الفیروس أي حاملھ دون علمھ بالأمر(س)  أم 
المصاب الھارب من الحجر (ص) ؟ و في حالة قبل موتھ ( الھارب) تسبب في 

  ھل ( س) أم ( ص ) ؟ اصابة آخرین ، فمن المتسبب في كل ھذه الاضرار ، 
من القانون المدني فأن ناقل  ٢٠٧و المادة  ٢٠٢و لو رجعنا الى نص المادة 

الفیروس دون علمھ انھ حاملاً للفیروس (س) لا یكون مسؤولاً عن الوفاة لأنھ 
حاملاً للفیروس ولكنھ غیر مصاب بسبب مناعتھ و من ثم لم یحدث ضرر یلزم 

و المتسبب في حصول الضرر للآخرین تعویضھ ، و الشخص المصاب (ص) ھ
  بسبب ھروبھ و علمھ بالإصابة  . 

إما إذا كان ( س)  في نفس  المثال اعلاه مصاباً و نقل العدوى ، فھنا ان مات 
الشخص الھارب (ص) دون ان ینقل العدوى للغیر فأھل الشخص ( ص) یطالبوا 

عدوى لآخرین ، (س) بالتعویض ، و لكن اذا (ص) بسبب ھروبھ تسبب في نقل ال
فھنا (س) الشخص الاول لنقل العدوى و (ص) منقول لھ العدوى و ھرب من 

و تسبب في نقل العدوى للغیر قبل وفاتھ ، فمن ھو المتسبب في نقل العدو  عزلال
للغیر (س) أم (ص) ؟ فھل نطبق نظریة تعادل الاسباب أم نظریة السبب المنتج أو 

قیة نطبق نظریة السبب المنتج أو الفعال ، و ھنا الفعال ؟ وفق اتجاه المحاكم العرا
اكمالھ للعلاج لما حصل  عدم یكون (ص) ھو المسؤول تقصیریاً لان لولا ھروبھ و

نقل العدوى للغیر في حالة اذا لم یمت اما ذا مات فھنا لا ترفع دعوى التعویض 
  وفق القانون العراقي 

  الفرع الثاني: انتفاء العلاقة السببیة   
م المسؤولیة المدنیة الموجبة للتعویض لابدَّ أنْ توجد علاقة سببیة بین الخطأ لقیا

لاقة والضرر، فإنْ لم توجد ھذه العلاقة ستنتفي المسؤولیة المدنیة، وتنتفي ھذه الع
والمتمثل بالقوة القاھرة أو خطأ الغیر أو خطأ ي بوجود سبب أجنبي أو خارج

  ١المضرور.
ى انتفاء ھذه العلاقة بتوفر السبب الأجنبي، و قد نص المشرع العراقي عل

  حیث نص على:
" إذا أثبت الشخص أنَّ الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كآفة 
سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاھرة أو فعل الغیر أو خطأ المضرور كان غیر 

  . ٢ملزم بالضمان ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك "

                                                        
العمل غیر المشروع  –الواقعة القانونیة  –ر الالتزام انظر: السعدي، محمد صبري، شرح القانون المدني الجزائري "مصاد ١
 .١٤٢م)، ص٢٠٠٤، ٢القانون "(الجزائر: دار الھدى، ط –شبھ العقود  –
 ) من القانون المدني العراقي المعدل.٢١١المادة ( ٢ 
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المشرع العراقي قد حدد صور السبب الاجنبي القاطع للعلاقة و علیھ فأنَّ 
والضرر الذي أصاب المریض، المقصر ( ناقل العدوى ) السببیة بین فعل 

 وسنوضح ھذه الصور في السطور الآتیة:
  خطأ المضرور وفعل الغیر  -١

اذا صدر من المضرور خطأ كان ھو السبب في وقوع الضرر أو صدر منھ خطأ 
داث الضرر، فإنھ تبعاً لذلك إما أنْ یتحمل المضرور وحده نتیجة ساھم في إح

وإما یتحمل نصیبھ المعین من ھذه  ١خطئھ  لأنھ ھو الخطأ الوحید والمسبب للضرر
في وقوع  مدعى علیھالمسؤولیة بعد أنْ حُدِد أنھ قد ساھم إلى جانب خطأ ال

  ٢الضرر، ویطلق على ھذه الحالة بـ(الخطأ المشترك).
ا كان أحد الخطأین أكثر جسامة من الخطأ الآخر فإن المسؤولیة تقع أما إذ

كاملة على مرتكب الخطأ الجسیم؛ لأن خطأه یستغرق الخطأ الأخف، ومثالھ كأن 
یعمد شخص بإلحاق الاذى بنفسھ أو بالغیر، ومنتھزاً بذلك خطأ الطرف الآخر 

ؤولیة كاملةً؛ لأن الیسیر؛ لإتمام قصده، فھنا یتحمل مرتكب الخطأ العمدي المس
الخطأ الثاني خطأ غیر عمدي فھو مجرد ظرف استغلھ المخطئ المتعمد لتنفیذ 

   ٣غرضھ.
أما إذا كان كِلا الطرفین قد ارتكب خطأ من غیر أن یستغرق أحد الخطأین 
الخطأ الآخر ویكون نتیجة لھ، ففي ھذه الحالة تطبق نظریة السبب المنتج أو الفعال 

أو بساطة الاخطاء المرتكبة ولا سیما إذا كان ھو السبب  أي تحدید مدى جسامة
جزءاً من المسؤولیة بما  نالمخطئاالمنتج في وقوع الضرر فیتحمل الطرفان 

   ٤یتناسب مع درجة خطئھ.
أما السبب الاجنبي المتعلق بخطأ الغیر، فإن كان ھو السبب المنتج   

علیھ والضرر الحاصل  لحصول الضرر فسیقطع العلاقة السببیة بین فعل المدعى
  ،٥( موت المصاب بفیروس كورونا)

أما إذا ارتكب الغیر خطأ وارتكب المدعى علیھ خطأ آخر، فإن المسؤولیة یتحملھا 
مرتكب الخطأ الذي یستغرق الخطأ الأصغر أي إذا كان خطأ الغیر جسیماً لدرجة 

الغیر فإنَّ یستغرق معھا خطأ المدعى علیھ ، أو أن خطأ الاخیر ھو نتیجة لخطأ 
ھذا الأمر من شأنھ أن یقطع العلاقة السببیة، ومن ثم عدم مسؤولیة المدعى علیھ 

                                                        
ارات القانونیة، ،( مصر: المركز القومي للإصد١انظر: كامل، رمضان جمال، مسؤولیة الاطباء و الجراحین المدنیة ، ط ١

 .٢٥٣م).، ص٢٠٠٥
، ١انظر: فودة، عبد الحكیم، آثار الظروف الطارئة و القوة القاھرة على الاعمال القانونیة (الاسكندریة: منشأة المعارف، ط ٢

 .٢٢٧م)، ص١٩٩٩
 .٢٦٨ابق، صانظر: فودة، عبد الحكیم، آثار الظروف الطارئة و القوة القاھرة على الاعمال القانونیة، المرجع الس ٣
 .٤٧٢انظر: مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص ٤
 .١٨٨ -١٨٧انظر: عبد النبأوي، محمد، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، المرجع السابق، ص ٥
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، أما إذا كان كُلاً منھما مشتركاً في حصول الضرر فسیتحمل كُلاً منھما تبعة ١

   ٢خطئھ ویكون مسؤولاً عن ذلك الخطأ.
  القوة القاھرة أو الحادث الفجائي  -٢

لمسؤولیة المدنیة عنھ من خلال إقامة الدلیل على أنَّ نفيّ االمدعى علیھ یستطیع 
، والقوة ٣الضرر الذي أصاب المضرور قد حصل نتیجة قوة قاھرة لا دخل لھ فیھ

القاھرة ھي "كل أمر غیر متوقع الحصول وغیر ممكن الدفع یجعل تنفیذ الالتزام 
نب مستحیلاً، ویكون السبب في وقوع الضرر دون أنْ یكون ھناك خطأ من جا

  .٤المدعى علیھ"
و ٥و قد حدد الفقھ القانوني شروط للقوة القاھرة التي تنفي العلاقة السببیة

  المتمثلة في الآتي:
  عدم التوقع  -١
  عدم القدرة على الدفع أو التلاقي  -٢
  لا ید أو لا دخل للطبیب في وقوع القوة القاھرة أو الحادث الفجائي  -٣
   جعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً -٤
  .٦أن یكون الحادث خارجاً عن المدین -٥

إذا توافرت شروط القوة القاھرة أو الحادث الفجائي أو ، و مما تقدم یتضح 
تبین للقاضي صدور خطأ من قبل المضرور أو الغیر في إحداث الضرر الذي 
أصاب المضرور (المدعي) فإنَّ ذلك من شأنھ أنْ یؤدي إلى قطع العلاقة السببیة 

المنسوب إلى (المدعى علیھ) وبین الضرر الواقع على المدعي بین الخطأ 
 (المریض)، ومن ثم ستنتفي المسؤولیة المدنیة المقامة أمام القضاء. 

المبحث الثاني : حكم المسؤولیة المدنیة  الناشئة عن نقل العدوى 
  بفیروس كورونا في القانون العراقي 

لتقصیریة  فستقرر المحكمة بوجوب بثبوت توفر أركان المسؤولیة المدنیة و ھنا ا
المدعى علیھ تعویض الطرف المتضرر من الفعل الضار ، فكلما تحقق الضرر 
الحاصل بسبب الفعل التقصیري للمدعى علیھ ( ناقل الفیروس المصاب ) ثبت حق 

                                                        
 .١٥٩، المرجع السابق، صانظر: الأودن، سمیر عبد السمیع، مسؤولیة الطبیب الجراح و طبیب التخدیر و مساعدیھم ١
  انظر: فودة، عبد الحكیم، آثار الظروف الطارئة و القوة القاھرة على الاعمال القانونیة، المرجع السابق، ٢
 .٢٧٣ص 
دراسة مقارنة في مجال المسؤولیة المدنیة (المغرب: د.ن،  –انظر: الكشبور، محمد، حراسة الاشیاء طبیعتھا و آثارھا  ٣

 .٤٢م)، ص١٩٩٠
 ١ج –مصادر الالتزام  –سنھوري، عبد الرزاق أحمد، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ال ٤

 .٣٠(مصر: لجنة التألیف و الترجمة و النشر، بدون سنة الطبع)، ص
 ما بعدھا.و  ١٩١انظر: عبد النبأوي، محمد، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، المرجع السابق، ص ٥
انظر: الكشبور، محمد، نظام التعاقد و نظریتا القوة القاھرة و الظروف الطارئة (الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة،  ٦

 .٤٠،٤١م)، ص١٩٩٣
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المضرور في التعویض عن الضرر الذي أصابھ ، فالتعویض ھو وسیلة القضاء 
تھ، ویكون للمحكمة سلطة تقدیریة في إقراره، ولكن لمحو الضرر أو تخفیف وطأ

ما التعویض الذي یقدر للمتضرر ؟و ھل یحكم بھ للمتضرر أم ھناك أشخاص أو 
  مستفیدون آخرون منھ؟ ولذلك سنوضح الإجابة عن ھذه التساؤلات

المطلب الأول: ماھیة التعویض عن الضرر الناشئ عن انتقال العدوى 
  بفیروس كورونا للغیر

اً لنصوص القانون المدني والقضاء العراقي یعتبر التعویض جزاءً مدنیاً والذي وفق
تحكم بھ المحكمة لعدم وفاء المدین بالتزامھ تجاه المدین إنْ لم یحدد مقداره في 
العقد أو القانون، وھو ما نص علیھ المشرع بالقول: " إذا لم یكن التعویض مقدراً 

  . ١حكمة ھي التي تقدره "في العقد أو بنص في القانون فالم
و ھو ما أكدتھ محكمة التمییز في احدى قراراتھا في أنَّ التعویض ھو 
جزاء مدني ولیس عقاباً، حیث نصت على: " التعویض الذي یحكم بھ للمتضرر لا 
یصح اعتباره عقاباً على الخصم الآخر، أو مصدر ربح للمتضرر، وإنما ھو لجبر 

  . ٢الضرر "
في القانون العراقي ھو إصلاح للضرر وتقدره المحكمة و بذلك فالتعویض 

إن لم یكن محدداً في العقد (تعویض اتفاقي). إلا أنَّ التعویض في إطار المسؤولیة 
التقصیریة یكون قضائیاً فقط. وعلیھ للمحكمة سلطة تقدیریة في تحدید التعویض 

ا أن تحدد طریقة الذي یمنح للمتضرر إذا لم یحدد في العقد أو بنص القانون، فلھ
) في فقرتھا (الأولى) على: " تعین المحكمة طریقة ٢٠٩التعویض، فنصت المادة (

التعویض تبعاً للظروف، ویصح أن یكون التعویض أقساطاً أو إیراداً شھریاً، 
  ویجوز في ھذه الحالة إلزام المدین بأنْ یقدم تأمیناً ".

رغم أنھ السائد، فقد یكون تعویضاً  و بذلك فإنّ التعویض لا یشترط أنْ یكون نقدیاً
عینیاً والذي یكون في بعض الحالات أفضل من التعویض النقدي في إزالة الضرر 
متى ما كان ممكناً بحیث یتم إعادة المضرور إلى الحالة التي كان علیھا قبل وقوع 

  ٣الضرر علیھ.
المسؤولیة ، و تجدر الاشارة إلى أنَّ التعویض العیني یتصور كثیراً في إطار 

العقدیة، أمَّا في إطار المسؤولیة التقصیریة فیكون محدوداً ، وفي مجال الامور 
الطبیة لا یمكن تصور التعویض العیني فیھا إذ لا یمكن إعادة الحیاة لمن مات مثلا 

  بسبب نقل العدوى بفیروس كورونا 

                                                        
 ) من القانون المدني العراقي المعدل ١٦٩) من المادة (١الفقرة ( ١
في: العامري، سعدون، تعویض الضرر في المسؤولیة  و المشار إلیھ ١٩٥٦ - ح – ٢٠٨٦قرار محكمة التمییز رقم  ٢

 .١٤٧التقصیریة، المرجع السابق، ص
 .١٥٣م)، ص٢٠٠٤انظر: قزمان، منیر، التعویض المدني في ضوء الفقھ و القضاء (الاسكندریة: دار الفكر الجامعي،  ٣



  ٧٧٧  
 

للمدعي  و أشار المشرع العراقي بأن على المحكمة عند تقدیر التعویض الممنوح
من خسارة كنفقات العلاج، والإقامة في  متضرر أنْ تأخذ بالاعتبار ما لحق ال

المستشفى، بالإضافة إلى إصابة المریض ذاتھا، كذلك یكون التعویض عما فاتھ من 
) من القانون ٢٠٧) من المادة (١الفقرة ( كسب، وھو ما نص علیھ بالقول في
مة التعویض في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المدني العراقي المعدل : " تقدر المحك

المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أنْ یكون ھذا نتیجة طبیعیة للعمل 
  غیر المشروع " .

و ھو ما قضت بھ محكمة التمییز في إحدى قراراتھا بالقول: " التعویض عن الفعل 
غیر  الضار یشمل ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب نتیجة العمل

  المشروع " .
  المطلب الثاني : المستفید من التعویض 

لا شكّ أنّ المستحق الأول للتعویض ھو المتضرر ، لأنَّ الشخص الذي یتعرض 
للضرر یكون لھ الحق في الحصول على التعویض ، ویكون التعویض الممنوح 
للمتضرر ھو تعویض عن الأضرار المادیة الناجمة عن  الفعل الضار و ھنا 

صابة بفیروس كورونا ، كما یكون التعویض عن الأضرار المعنویة (الأدبیة) الا
المتولدة عن الإصابة الناتجة  عن ذلك، كالمعاناة النفسیة التي تصاحب العجز الذي 
أصاب المضرور، بالإضافة إلى معاناة أفراد الأسرة من تلك الإصابة التي أحلت 

ي في  بأن: " كل فعل ضار من قتل أو بمعیلھم.  وھو ما نص علیھ المشرع العراق
  جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من الإیذاء یلزم بالتعویضات " .

أما إذا كان الضرر الناجم عن  الفعل الضار ھو وفاة (المریض)، فیكون للورثة 
حق المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي (الموت)، ومن ثم یقع على الورثة 

ول عن إعالتھم، ووفاة معیلھم سبب لھم ضرر إثبات إنّ المتوفي ھو المسؤ
بحرمانھم من النفقة بالإضافة إلى حزنھم من فقد معیلھم، وھو ما نص علیھ 

  ) من القانون المدني بالقول: ٢٠٥المشرع  في الفقرة الاولى من المادة ( 
"في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر یكون من 

مسؤولاً عن تعویض الأشخاص الذین كان یعیلھم المصاب وحرموا أحدث الضرر 
  من الإعالة بسبب القتل أو الوفاة " .

و قد أباح المشرع العراقي لورثة المتوفي المطالبة بالتعویض عما أصابھم من 
أضرار أدبیة متعلقة بالمعاناة النفسیة والحزن بسبب وفاة مورثھم، فنص في الفقرة 

على:" یجوز أن یقضي بالتعویض للأزواج وللأقربین من   ٢٠٥ الثانیة من المادة
  الاسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب"
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  الخاتمة 
الحمد الله الذي بنعمتھ تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المھداة، سیدنا 

  محمد وعلى آلھ وسلم تسلیماً، وبعد،
كون قد وفقني في إتمام ھذه الدراسة بھذا الشكل إني أسأل االله عزَّ وجلَّ أن ی

لحداثة الموضوع و تعلقھ والمضمون والتي كان محلھا أحد الموضوعات الشائكة 
  بالصحة العامة و الجسم البشري ، توصلنا الى النتائج التالیة :

توصلت الدراسة أن ھناك تناقض في نصوص القانون المدني العراقي المتعلقة  -١
المدنیة عن العمل غیر المشروع ، فتارة أخذ المشرع بالإدراك و  بالمسؤولیة

  التمییز و تارة لم یأخذ بھ 
لم یُعّرِف القانون العراقيّ مفھوم الخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة، وإنما ورد  -٢

مفھومھ في طبقاً لما أورده شُراح القانون أو للقرارات القضائیة فتوصلت الباحثة 
الانحراف أو الخروج عن التزام الموجب للمسؤولیة المدنیة ھو:  إلى أنَّ الخطأ

قانوني ناشئاً عن عقد أو إھمالاً وتقصیراً في واجب قانوني (عمل غیر مشروع) 
. ویعتمد القانون العراقي المعیار الموضوعي؛ لتحدید الخطأ عن تمییز وإدراك

  الموجب للمسؤولیة المدنیة.
ھناك عجزاً وقصوراً في القواعد القانونیة التقلیدیة و توصلت الدراسة إلى أنَّ  -٣

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن استیعاب بعض أنواع السلوك التي یصعب معھا 
إثبات حصول الضرر نتیجة للخطأ ، وبشكل خاص في مجال الأعمال الطبیة و 

  الجسم البشري و منھا حالة وباء كورونا
لمدنیة وھو ما یستفید منھ المضرور نفسھ، إنَّ التعویض ھو حكم المسؤولیة ا -٤

وقد یشمل ورثة المضرور المتوفي، إلا ان المشرع لم یحدد صراحة من ھم 
   الورثة أو الاقربین للمتوفي 

م عن الاحكام المتعلقة بحالة ١٩٨١لسنة  ٨٩خلو قانون الصحة العراقي رقم  -٥
نفیذ التعلیمات التي تحد إخفاء المریض بمرضھ المعدي و ایضاً حالة الامتناع عن ت
  من انتشار الامراض المعدیة ( كالعزل و الحجر الصحي ) 

  توصیات الدراسة 
ندعو المشرع العراقي بضرورة ایراد أحكام خاصة في قانون الصحة تتعلق  -١

في حالة امتناع الشخص عن تنفیذ اجراءات الحد من انتشار الاوبئة و الامراض 
  المعدیة 

) من القانون المدني فینص ٢٠٢شرع العراقي بتعدیل المادة (نقترح على الم -٢
(كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع آخر من على أن (

  انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر عن تعمد او تعدي )
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) من القانون ٢٠٥) من المادة (٢نقترح على المشرع العراقي تعدیل الفقرة ( -٣
مدني وذلك في أنْ یذكر بالتفصیل مَنْ ھم الورثة الذین لھم الحق في المطالبة ال

  بالتعویض عن وفاة مورثھم.
  المصادر 
  أولاً: الكتب 

مدنیاً وجنائیاً  –مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیھم الأودن، سمیر عبد السمیع..  -١
  )م٢٠٠٤، (الإسكندریة: منشأة المعارف،وإداریاً

(بغداد: مطابع دار الكتب للطباعة و  المدخل لدراسة القانونالبكري، البشیر، عبد الباقي و زھیر،  -٢
  م) ١٩٨٩النشر، 

(الاردن: الحامد  المسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدمالاتروشي، محمد جلال حسن،  -٣
  م.٢٠٠٨، ١للنشر و التوزیع، ط

  م)١٩٨١(بغداد: مطبعة وزارة العدل،  المسؤولیة التقصیریةالضرر في العامري، سعدون،  -٤
نطاق المسؤولیة المدنیة التقصیریة و المسؤولیة التعاقدیة في القانون الفرنسي و الخطیب، حسن،  -٥

  م)١٩٥٥(البصرة: مطبعة الحداد،  القانون العراقي
 –الواقعة القانونیة  –م شرح القانون المدني الجزائري "مصادر الالتزاالسعدي، محمد صبري،  -٦

  م)٢٠٠٤، ٢(الجزائر: دار الھدى، طالقانون " –شبھ العقود  –العمل غیر المشروع 
 –الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري السنھوري، عبد الرزاق أحمد،  -٧

  ة الطبع)(مصر: لجنة التألیف و الترجمة و النشر، بدون سن ١ج –مصادر الالتزام 
(القاھرة:  مصادر الالتزام –الوسیط في شرح القانون المدني الجدید السنھوري، عبد الرزاق أحمد،  -٨

  م)١٩٥٢مطبعة جرینرج دار النشر للجامعات المصریة، 
دراسة مقارنة  –مشكلات المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعي القیسي، عامر أحمد.  -٩

، (الأردن: الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر عي والفقھ الإسلاميبین القانون الوض
  م)٢٠٠١والتوزیع، 

 دراسة مقارنة في مجال المسؤولیة المدنیة –حراسة الاشیاء طبیعتھا و آثارھا الكشبور، محمد،  -١٠
  م)١٩٩٠(المغرب: د.ن، 

(الدار البیضاء: مطبعة  لقوة القاھرة و الظروف الطارئةنظام التعاقد و نظریتا االكشبور، محمد،  -١١
  م)١٩٩٣النجاح الجدیدة، 

(الاسكندریة: دار الفكر  المفھوم القانوني لرابطة السببیة و انعكاساتھحبیب،عادل جبري محمد،  -١٢
  م)٢٠٠٣الجامعي، 

إثبات الالتزام  –لتزام احكام الا –النظریة العامة للالتزامات " مصادر الالتزام ذنون، حسن علي،  -١٣
  م) ١٩٧٦(بغداد: طبع تحت اشراف الجامعة المستنصریة،  "

(الاردن: دار وائل للنشر،  المبسوط في شرح القانون المدني (الضرر)ذنون، حسن علي،  -١٤
  م)٢٠٠٦

(القاھرة: دار  مسؤولیة المستشفى الخاص عن اخطاء الطبیب و مساعدیھسعد، أحمد محمود،  -١٥
  م)٢٠٠٧لعربیة للنشر و التوزیع، النھضة ا

مصادر الالتزام ( بغداد :  ١ج – الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدنيعبد المجید الحكیم ،  -١٦
  م)١٩٨٠طبع تحت اشراف وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ، 

البیضاء: مطبعة النجاح  ، (الدارالمسؤولیة المدنیة للأطباء القطاع الخاصعبد النبأوي، محمد.  -١٧
  م)٢٠٠٣الجدیدة،  

(الاسكندریة:  آثار الظروف الطارئة و القوة القاھرة على الاعمال القانونیةفودة، عبد الحكیم،  -١٨
  م)١٩٩٩، ١منشأة المعارف، ط
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(الاسكندریة: دار الفكر الجامعي،  التعویض المدني في ضوء الفقھ و القضاءقزمان، منیر،  -١٩
  م)٢٠٠٤

،( مصر: المركز القومي ١مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، طكمال، رمضان جمال ، -٢٠
  م).٢٠٠٥للإصدارات القانونیة، 

المجلد الثاني في " الفعل الضار و المسؤولیة  –الوافي في شرح القانون المدني مرقس، سلیمان،  -٢١
  م) ١٩٨٨" (لبنان: منشورات مكتبة صادر، المدنیة

  م)١٩٩٢(الجزائر: المؤسسة الوطنیة للكتاب،  نظریة التعویض عن الضرر المعنويد، مقدم، سعی -٢٢
  ثانیاً: الرسائل 

م). الخطأ المھني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة المھنیة، ٢٠٠٢الحلبوسي، إبراھیم علي حمادي. (
  رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بابل 

  ثالثاً: المجلات 
، مجلة العلوم القانونیة، المجلد العاشر، العدد المداخلات في احداث الضرر تقصیراً العبودي، جاسم،
  م ٢٠٠٠الأول و الثاني، 

  
  
  
 
  


